
جرائم قتل النساء بالأراضي المحتلة.. كيف
تموت الضحية مرتين؟

, سبتمبر  | كتبه منى حجازي

في أحدث جرائم قتل النساء في الداخل الفلسطيني المحتل عام ، لفظت الأم منار أبو حجاج
( عامًا) وابنتهــا خــضرة ( عامًــا) أنفاســهما الأخــيرة، عقــب إطلاق مجهــولين وابلاً مــن الرصــاص
يـم أصـيبت برجلهـا ولم تُقتـل لأن عليهمـا، وطـارد المجرمـون بعـدها الابنـة الثانيـة وأرادوا قتلهـا، لكـن مر

مسدس القاتل تعطل وهو يصوبه إليها.

يـم وهـي تصرخ “بـديش أمـوت.. بـديش أمـوت”، وركضـوا ورائهـا، خطوة فخطـوة، قفزاتٌ ركضـت مر
: مرعوبة وتحليق فوق الأسفلت برجل مصابة والأم والأخت في السيارة قتيلتين، في الساعة
ليلاً، بشـوا اللـد العربيـة المحتلـة، انطلقـت الرصاصـات وقتلـت الأم وابنتهـا، دون تهمـة، في الساعـة
: أدركنا أن تحت القاع قاعًا آخر، وتحت البلادة ما زالت القلوب قادرةً على الحزن من جديد.

ــالخطر علــى حياتهــا، وليــس لهــا أي علاقــة بعــالم الإجــرام ولا ــدًا، ولم تشعــر ب ــار لم تكــن مهــددة أب “من
بالصراعات ولا بأي مشكلة صغيرة أو كبيرة، منار كانت تتجول بحرية، وإن كانت مهددة لما تصرفت

هكذا.. قُتلت ظلمًا”، يقول شقيقها.
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رغم بشاعــة الجريمــة، سرعــان مــا ســينساها المجتمــع وتعــود حكايــة أخــرى لضحيــة جديــدة تطفــو ثــم
يبًــا، تغيــب، فســقوط عــشرات النســاء العربيــات في الأراضي الــتي تحكمهــا “إسرائيــل”، لم يعــد حــدثًا غر
والحـــديث عـــن عوامـــل تـــواتر مثـــل هـــذه الجرائـــم يشبـــه الـــدوران في حلقـــات وتابوهـــات لا تنتهـــي،
فــالظروف الــتي فرضهــا المحتــل تشكــل جــزءًا أساســيًا مــن فهــم الســياق، كمــا أن التركيبــة الاجتماعيــة

المعقدة للمجتمع الفلسطيني، تلعب دورًا آخر في ذلك.

من وجهة نظر نسوية، قتل النساء ظاهرة عالمية، فهو قتل لمجرد أنهن نساء، هو قتل على أساس
تمييز جنــدري ونــوع مــن أنــواع العنف، والــدافع مــن وراء قتــل النســاء هــو ذات الــدافع الــذي جعــل
المجتمــع يختلــق “قــوانين الشرف” ويبــارك زواج القــاصرات وتعــدد الزوجــات، والمجتمــع الفلســطيني،

كسائر المجتمعات، مجتمع أبوي مبني على علاقات قوى تهمش المرأة وتتعامل معها تعاملاً دونيًا.

هذه العلاقات تشكل الحياة اليومية للمرأة في الحيز الخاص والعام، وتعزز هيمنة الرجال في المجتمع
يــة دائمــة في جميــع مراحــل وإقصــاء النســاء مــن مواقــع اتخــاذ القــرارات ووضعهــا تحــت رعايــة ذكور

حياتها.

يــة لكــن مــاذا لــو اجتمعــت الســلطة الذكور
مع تواطؤ المحتل؟ 

تقـــول مـــديرة جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف، نائلـــة عواد: “النســـاء داخـــل الأراضي الخاضعـــة لحكـــم
“إسرائيــل” يعــانين مــن مجتمــع ذكــوري واســتهداف قــومي ســياسي ومؤســسة سياســية تســاهم في
تشجيع هذه الجرائم بحق المرأة، وتتواصل جرائم القتل في البلدات العربية دون وجود آفاق عملية
لتغيـير هـذا الواقـع الخطـير وغـير الإنسـاني، وفي ظـل تقـاعس الشرطـة وتقصيرهـا بـالتحقيق عنـدما
تكون الضحية من المجتمع العربي خصوصًا إذا كانت امرأة، الأمر واضح من متابعة الوضع القانوني

لجرائم القتل الآخذة بالازدياد”.

وأضـافت عـواد خلال حـديثها لــ”نون بوسـت” “هذا إلى جـانب الاسـتخفاف بتلقـي شكـاوى النسـاء
المهددات وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة، فتفضل أخذ دور المتف وربط الجريمة بعادات
وتقاليد وثقافة، وتتجاهل شكاوى النساء، وتعيدهن إلى البيئة القاتلة، إذ يظهر من المعطيات أنه في
معظم الحالات تلقت الشرطة شكاوى من الضحايا بوجود خطر على حياتهن ولم توفر لهن الحماية،
الأمر الذي أدى لقتلهن، و% من المجرمين قتلة النساء في البلاد لا يزالون أحرارًا دون محاكمة، أو

تقديم لائحة اتهام ضدهم”.

وشددت على أن “وجود ملجأين فقط للنساء العربيات في البلاد، وثلاثة ملاجئ يهودية – عربية
ــم قتــل النســاء في المجتمــع العــربي هــي %، بينمــا ــة، مــن بين  ملجــأ، في حين أن جرائ مشترك



ــا جرائــم العنــف للملاجــئ، يعكــس مــدى التميز العنصري الــذي وصــلت % مــن النساء ضحاي
تواجه المرأة العربية من وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية”.

% من الملفات التي تُقدم بها شكوى من نساء ضحايا عنف ضد رجالهن،
تُغلق لعدم وجود أدلة

تتفق مع ذلك الدكتورة منال شلبي مؤسسة جمعية آذار: المنتدى المهني لمحاربة جرائم قتل النساء في
حيفــا، وتقــول إن هنــاك ظــاهرة عنــف جنــدري وعنــف داخــل العائلــة ممتــدة منــذ عقــود، في المجتمــع
الفلســطيني في الــداخل، أمــا الجــانب الآخــر لظــاهرة قتــل النســاء دون رادع هــو كوننــا أقليــة عربيــة
قومية في داخل دولة محتلة تتعامل معنا كأعداء، نتحدث عن مقتل  امرأةً في “إسرائيل” من
كل عام على يد أزواجهن، % منهن نساء عربيات، بيد أن نسبة العرب الفلسطينيين في الداخل
لا تتعدى %، إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على مدى استفحال ظاهرة قتل النساء التي لا

تبدأ ولا تنتهي بالقتل.

وتضيــف الــدكتورة شلــبي لـــ”نون بوســت”، “تقــاعس الشرطــة في القبــض علــى المجــرمين والقتلــة مــن
منظمــات الإجــرام في المجتمــع العــربي، يميز أيضًــا تعاملهــا مــع قضايــا العنــف وقتــل النســاء. الشرطــة
تتقاعس في القبض على المجرمين وفي التحقيق الجدي معهم وفي تقديمهم للمحاكمات، % من
الملفات التي تُقدم بها شكوى من نساء ضحايا عنف ضد رجالهن، تُغلق لعدم وجود أدلة. وهكذا

تبقى النساء في دائرة العنف، والرجال العنيفون طلقاء أحرار دون رادع أو عقاب”.

من ناحية أخرى، تشير جمعية نساء ضد العنف إلى أن الكثير من الجرائم تصدر شرطة الاحتلال
يـات التحقيـق، وتطـ هنـا تسـاؤلات عـن الهـدف مـن أوامـر منـع النـشر بحجـة الحفـاظ علـى مجر
ذلك، “إذ كان هناك منطق في أوامرك منع النشر فليس من المنطقي أن غالبية ألغاز قضايا قتل
النسـاء العربيـات لم تحـل ولم يتـم محاسـبة المجرمين! هـل أمـر منـع النـشر يفـرض علـى قضايـا قتـل
النساء للحفاظ على هوية المشتبه فيهم؟ أم أنها طريقة التفافية للجهات المعنية لإخفاء تقصيرها في
تقديم الحماية وإنقاذ حياة النساء المهددات، والاكتفاء بتصريح بالإعراب عن أسفها الشديد للظروف

التراجيدية التي لقيت بها الفقيدة مصرعها”.

في هـــذا الســـياق، أبـــرزت نتـــائج بحـــث أجرتـــه مؤســـسة “كيـــان” – تنظيـــم نســـوي – اعتمـــاد الإعلام
الأســلوب السردي لجرائــم القتــل، داخــل الأراضي المحتلــة ، ونقــل “بيانــات الشرطــة” الإسرائيليــة
وروايتها دون الخوض في التحليل والبحث عن الوقائع والأسباب الفعلية التي أدت إلى ارتكاب هذه
يبــة مــن الضحيــة، الــتي الجرائــم، وفي غالبيــة الحــالات دون الالتفــات لأهميــة نقــل صــوت العائلــة القر

بقيت غالبًا خا الأضواء الإعلامية.



قُتلن بسلاح ناري
تنوه مديرة نساء ضد العنف، نائل عواد، إلى أن % من النساء ضحايا جرائم القتل، قُتلن بسلاح
ــا كــل يــوم، والشرطــة المتخاذلــة تســتمر بتقاعســها وســياساتها ــاري، وتســتكمل: “نحــن نعــد ضحاي ن
يــدنا أن نصــدق أنهــا لا ية والأمنيــة” تر ـــ “قــدراتها الاســتخبار العنصريــة، هــذه الدولــة الــتي تتبــاهى ب

تستطيع مواجهة الإجرام المنظم، بينما الحقيقة أنها لا تريد”.

رغم انتشار السلاح الحي في القرى والبلدات العربية ومع ارتفاع منسوب
الجريمة المنظمة، سلطة الاحتلال لا تؤدي واجبها من أجل وضع حد للإجرام

وللعنف إنما تشجعه

وتابعت حديثها “سياسات غض الطرف عما يحدث ممنهجة تقوم على مبدأ ضرب الآخرين بعضهم
يـة وتسـهيل اقتنائهـا بـل التغـاضي عنهـا، إذ ببعـض، ودليـل كلامـي هـو السـماح بانتشـار الأسـلحة النار
يوجد ما يقارب  ألف قطعة سلاح ناري غير مرخصة، وحسب اعترافات الجهات المسؤولة، يأتي
ما نسبته % من هذه الأسلحة عن طريق عناصر الجيش والشرطة، ويكاد لا يمر يوم إلا ونشهد

حالات اعتداء بالأسلحة النارية”.

يها إلى أماكن غير وتقول الدكتورة منال شلبي، إن البلدات العربية تحولت شوارعها وأحياؤها وحوار
آمنة مليئة بالرصاص والسلاح الحي، حيث يموت الكثيرون والكثيرات برصاصات طائشة، كل هذا
التـدهور الحاصـل هـو علـى مـرأى ومسـمع ومعرفـة السـلطات في الدولـة، لا سـيما الشرطـة، لكنهـا لا
تحرك ساكنًا ويموت الكثيرون بذريعة أنه لا أدلة ولا شهادات كافية قائمة لتجرم منظمات الإجرام

وتردعهم.

يوجد ما يقارب  ألف قطعة سلاح ناري غير مرخصة، % منها يأتي عن
طريق عناصر الجيش والشرطة

ورغم انتشار السلاح الحي في القرى والبلدات العربية ومع ارتفاع منسوب الجريمة المنظمة، الدولة لا
تؤدي واجبها من أجل وضع حد للإجرام وللعنف، إنما تشجعه بشكل غير مباشر من خلال غض
النظر عن المجرمين والقتلة ومستخدمي السلاح، هي من جهتها وبسياسية التجاهل هذه، تصرح
بشكل غير مباشر، ليذهب المجتمع العربي إلى الجحيم وليقتلوا بعضهم بعضًا، وفق تعبير الناشطة

النسوية والمحاضرة الأكاديمية منال شلبي.

وتجمع الناشطتان عواد وشلبي على أن المسؤولية تقع على الدولة والشرطة لوقف هذا الإجرام في



المجتمع العربي، وهي الوحيدة المخولة بذلك وتستطيع أن تُوقف شلال الدم الهادر في المجتمع العربي،
فليـس مـن السـهل تعريـف ظـاهرة العنـف والجريمـة وازديادهـا والوقـوف عنـد أسـبابها، في مجتمـع
ية، وبهذا السياق ممكن تفسير ازدياد الجريمة كنتيجة لممارسات الدولة تجاه داخل دولة استعمار
الأقليــة القوميــة الــتي تتمثــل باســتفحال الظــاهرة في المجتمــع العــربي مقابــل تراجــع الجريمــة بشكــل

ملحوظ في المجتمع الإسرائيلي.

وتفسر الــدكتورة شلبي أن ســياسة التهميــش والإقصــاء الــتي تمارســها الدولــة تجــاه المجتمــع العــربي
وســـياسة الإهمـــال المقصـــود، من الأجهـــزة القانونيـــة، خاصـــة الشرطـــة، لهـــا علاقـــة بتعامـــل الدولـــة
الاستعلائي مع المجتمع العربي التي تدعي دائمًا أن العنف سواء كان في العائلة أي جندري ضد النساء
هو نتاج لثقافة المجتمع العربي، هذا معناه أن الدولة تتنصل من المسؤولية وتعترف بأنها لا تتدخل

ولا تنوي التدخل بثقافة مجموعة قومية مختلفة عنها.

النضال ما زال طويلاً 
تقـوم المؤسـسات النسويـة بنضـال مسـتمر يجـابه مؤسـسات المجتمـع البطريركيـة ومؤسـسات الدولـة
البيروقراطيــة الــتي لا تضــع المجتمــع الفلســطيني عامــة ونســاءه خاصــة ضمــن ســلم أولوياته، وجــاء
الخطــاب النسوي ليؤكــد أن قتــل النساء جريمــة، وأن النســاء لا يقتلــن إلا لأنهــن نســاء، وأن التســتر

عليها مخالفة أخلاقية ومجتمعية.

المرأة في هاتين البنيتين تجري موضعتها في أسفل السلم، السؤال الذي يط نفسه هنا: هل كون
المؤســـسات النسويـــة الفلســـطينية في الـــداخل تشغلهـــا نســـاء يجعل عملهـــا أصـــعب بكثـــير مـــن أي

مؤسسة حقوقية أخرى؟

تُجيب أديلا بياضي، الناشطة ضمن تنظيم نسوي “كيان” في حيفا، بالقول: “الكثير من الجمعيات
(مـــــــن بينهـــــــا علـــــــى سبيـــــــل المثـــــــال لا الحصر: “الفنار” و”البـــــــديل” و”السوار” و”نساء ضـــــــد
ــع ممارســات العنــف ضــد النســاء ــى من ــذ قيامهــا عل ــا” و”نعم”) عملــت جاهــدة من العنف” و”معً
وقتلهـن جسـديًا وروحانيًـا، وفي ظـل تزايـد حـالات قتـل للنسـاء، تشكـل في العـام  ائتلاف لعـدة
كبر تناهض قتل مؤسسات ناشطة وحقوقية لمناهضة قتل النساء، بهدف التكاتف وتشكيل قوة أ

النساء”.

أديلا بياضي: النضال لاجتثاث الظاهرة ما زال طويلاً وصعبًا ما دام العنف هو
لغة القوة فوق لغة الحق

من أهم إنجازات عمل الجمعيات النسوية، وفقًا للناشطة النسوية بياضي، منع الشرطة والنيابة
وسلطات الدولة من استخدام مصطلح “شرف العائلة” الذي كان يستعمل بعد كل حالة قتل، في



محاولــة مــن هــذه الســلطات أن تعــزو ظــاهرة قتــل النســاء إلى مركبــات ثقافية مجتمعيــة خاصــة
بالمجتمع الفلسطيني في البلاد.

علاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى أن تكثيف العمل على قضايا قتل النساء من الجمعيات النسوية
ــا المغــدورات – لا ســيما النســاء فيهــا – علــى كسر حــاجز الصــمت شجــع بعضًــا مــن عــائلات الضحاي
وتقــديم شكاوى والشهــادة في المحــاكم ضــد الجــاني، إلى جــانب تــوفير مــأوى للمعنفــات مــن النســاء

وأطفالهن.

في المقابـل، ثمـة تحـديات عديـدة تـواجه العمـل النسـوي في سبيـل الحـد مـن هـذه الظـاهرة، تتمثـل في
قلـــة التمويل ومحدوديـــة تجـــاوب المجتمـــع مـــع نـــداءات هـــذه الجمعيـــات لـــدعمها بالضغـــط علـــى

السلطات الرسمية والمجتمعية لفرض القانون وضمان الحياة بأمان للنساء المهددات بالقتل.

“إن النضال لاجتثاث الظاهرة ما زال طويلاً وصعبًا ما دام العنف هو لغة القوة فوق لغة الحق، وما
دامـــت الفجـــوة قائمـــة بين التصريـــح المعلـــن والعمـــل في الواقـــع في المؤســـسات المجتمعيـــة والدينيـــة
والحزبية وغيرها. تكثر الأقنعة رغم رؤية الحقيقة، لكن كفانا تسترًا، فحتى لو حاولنا دفن الحقيقة في

قعر عميق ومظلم، هي هناك، موجودة ما دمنا موجودات وموجودين” تختم “أديلا”.
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